بيع المرابحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موقع حب الإسلام 

· المقدمة
     
 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله (.        أما بعد    

         
إن من شمول شريعة الإسلام أنها جاءت كاملة، مبرأة من كل نقص، واضحة مبرأة من كل غموض، جعلها الله حاكمة على الناس في جميع مناحي حياتهم وعباداتهم، فكما أنها تهتم بصلاح القلب وتقوية الرابطة بين العبد وربه فهي أيضا تهتم بعمل الجوارح وما يقوم به العبد من أعمال سواء من العبادات أو المعاملات , ومن كمالها وشمولها أنه لا توجد نازلة بالناس إلا ويجد أهل العلم منهم والبصيرة حكم الله فيها، ومن تلك النوازل التي طرأت على الأمة في عصرها الحاضر (بيع المواعدة ) أو ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) .

         
وقد تناول العلماء والباحثون هذه النازلة ليبينوا حكم الله تعالى فيها على حسب اجتهادهم ، ليقودوا الأمة إلى ما فيه صلاحهم ورشادهم، ورحم الله أبا عبيد حين قال: ( يجب على الناس إحياء سنن رسول الله ( والاقتفاء لأمره والاهتــداء بـهديه, في تسهيل ما سهَّل وتغليظ ما غلَّظ، وعلى الله التوفيق والقبول ) (
) . 

وما كان عملي في هذه الصفحات إلا أن جمعت أقوال أولئك العلماء والباحثين مع محاولة أعمال نظري القاصر من أجل الترجيح بحسب القدرة وفي حدود الطاقة، فجاء هذا البحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: وفيه مطلبان في الأول منهما تمهيد عن أنواع البيوع؛ ليكون مدخلا للموضوع، وفي الثاني تعريف المرابحة الواردة عند فقهاء المذاهب الأربعة وذلك للاشتراك اللفظي بين هذا النوع من المرابحة وما نحن بصدد الحديث عنه من المرابحة المصرفية.

المبحث الثاني: فيه ثلاث مطالب: في الأول منها ذكرت تعريف المرابحة للأمر بالشراء، وفي الثاني ذكرت مناقشة العلماء في مدى صحة تسمية هذا النوع من البيوع بهذا الاسم، ثم ذكرت في الثالث بعض الفروق الظاهرة بين المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية الحديثة.

المبحث الثالث: فيه مطلبان: في الأول منها دراسة الطريقة الأولى التي تقع عليها المرابحة المصرفية مع بيان حكمها، وفي المطلب الثاني دراسة الطريقة الثانية وأقوال العلماء فيها وأشهر أدلتهم .

المبحث الرابع: فيه ثلاثة مطالب: في الأول منها ذكرت مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء , وفي الثاني ذكرت الراجح من تلك الأقوال مع ذكر المسوغات لهذا الترجيح، وفي الثالث ذكرت الضوابط الشرعية لصحة بيع المرابحة للأمر بالشراء التي ذكرها الباحثون أو التي استنتجتها من خلال كلامهم وعرض أقوالهم وأدلتهم.

الخاتمة: ذكرت بعض النتائج التي مر تقريرها في أثناء البحث.

والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وبصيرة بدينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  

· المبحث الأول

المطلب الأول :  تمهيد 
       
البيع في الفقه الإسلامي بيعان: بيع مساومة وبيع أمانة، فبيع المساومة يتفق فيه المتبايعان على ثمن المبيع، بغض النظر عن الثمن الأول الذي دفعه البائع لشراء السلعة أو إنتاجها وتصنيعها.

      
وأما بيع الأمانة فهو على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: بيع مرابحة: وهو البيع بمثل الثمن الأول مع ربح معلوم.

النوع الثاني: بيع وضيعة أو محاطّة: وهو البيع بمثل الثمن الأول مع وضع مبلغ معلوم.

النوع الثالث: بيع تولية: وهو البيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة (
).

       
وإنما سميت هذه ( بيوع أمانة ) للائتمان بين الطرفين على صحة خبر صاحب السلعة بمقدار رأس المال، فبيع المرابحة مثلا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، ويسمى أيضا ( بيع السلم الحال ). فيقول رب السلعة: رأس مالي فيها مائة ريال وأبيعك إيَّاها به وربح عشرة ريالات، وهذا هو معنى ما هو جارٍ على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة (
).

المطلب الثاني : تعريف بيع المرابحة عند فقهاء المذاهب الأربعة وحكمه.
       
المرابحة في اللغة: مأخوذة من الربح وهو النماء والزيادة الحاصلة في المبايعة، يقال: رابحته على سلعته مرابحة، أي: أعطيته ربحا, وأعطاه مالا مرابحة أي: على أن الربح بينهما(
).

وقد عرَّف بعض فقهاء الحنيفية المرابحة في الاصطلاح بقولهم: " بيع ما ملَكَه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح " . وعرفها أحد فقهاء المالكية قائلا: " أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه ".

       
وجاء تعريفها عند الشافعية كالآتي: " هو أن يبيِّن رأس المال وقدر الربح، بأن يقول: ثمنها مائة وقد بعتكها برأسمالها وربح درهم في كل عشرة " وحتى لا تكون ذريعة للعينة فقد اشترط السيوطي أن يتم البيع لغير البائع الأول.
وأخيراً فقد عُرِّفت من قبل أحد الحنابلة بأنها: " البيع برأس المال وربح معلوم ".

وعلى ذلك يمكننا أن نستخلص تعريفاً جامعاً للمرابحة وهو: بيع ما مُلك شرعا لغير البائع الأول بثمن من غير جنسه يزيد عن الثمن الذي قامت عليه السلعة بربح معلوم يُتفق عليه في مجلس العقد "(
).
 وهذه الصورة من البيوع ( بيع المرابحة ) جائزة بلا خلاف بين أهل العلم كما ذكره ابن قدامه، بل حكى ابن هبيرة الإجماع على ذلك، والخلاف الذي نقل فيها محمول على الكراهة تنزيها، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وروي عن ابن عمر وابن عباس وبعض التابعين(
). 

           هذا هو بيع المرابحة الذي ورد في كتب أهل العلم، ولا شك في جوازه، ولازال الناس يتوارثون العمل به في معاملاتهم وفي أسواقهم من غير نكير؛ لكن هذا البيع ليس هو المراد بالبحث، وإنما قدمت الحديث عنه هنا للاشتراك اللفظي بينه وبين بيع المرابحة للأمر بالشراء الذي يحدث اليوم في المصارف الإسلامية، لننظر هل يشتركان في الحكم كما اشتركا في الاسم أم أن الحكم مختلف أم أن فيه تفصيل؟ وهذا ما سنحاول الكشف عنه في ثنايا هذا البحث بعون الله.

المبحث الثاني

المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للأمر بالشراء.
       
بعد معرفة تعريف بيع المرابحة الوارد في كتب الفقهاء وبيان حكمه وأنه ليس موضوع بحثنا، وإنما موضوع بحثنا هو " بيع المربحة للأمر بالشراء " كما تجريه المصارف الإسلامية، فيلزم قبل الحديث عن حكمه أن نقدم تعريفا له؛ ليتضح من خلاله الفرق بين المعاملتين القديمة والحديثة.
     
 فهو: " أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقداً, ولأن البائع لايبيعها له إلى أجل، إما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة أو لعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته إلى المال النقدي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى، ويتم ذلك على مرحلتين: مرحلة المواعدة على المرابحة ثم مرحلة إبرام المرابحة " (
).
المطلب الثاني : المناقشة في تسمية هذا النوع من البيوع.
     
ظهر من تعريف المرابحة السابق استخدام كثير ممن كتب عن هذا الموضوع مسمى: ( بيع المرابحة للأمر بالشراء )، وهذه التسمية فيما يظهر ليست متطابقة على واقع البيع إلا على قول من يلزم بالمواعدة، ولهذا يرى بعض من ألَّف في هذا النوع من البيع تسميته: ( بيع المرابحة للواعد بالشراء ) حتى يعبر عن مرحلتي العملية: مرحلة الوعد ومرحلة البيع(
)، ويرى بعض آخر تسميته: ( بيع المواعدة ) لأنَّ فيه وعدا من الطرفين: وعد من العميل بالشراء من البنك، ووعد من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه، فصارت تسميته ( بيع المواعدة ) أولى، والأسماء قوالب المعاني(
).
المطلب الثالث: الفرق بين المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية الحديثة .
عند التدقيق والنظر في صورتي المرابحة القديمة والحديثة يظهر لنا جليا بعض الفروق بينهما يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
· السلعة في المرابحة القديمة موجودة حاضرة أما في المرابحة المصرفية فإنها غير حاضرة لدى المصرف بل يشتريها لاحقا.

· المرابحة القديمة تنعقد دفعة واحدة في مجلس العقد، أما المرابحة المصرفية فتتم على مرحلتين: مرحلة المواعدة ومرحلة المعاقدة.

· المرابحة القديمة ثمنها معلوم أثناء العقد أما في المرابحة المصرفية فقد تكون مواعدة ملزمة مع أن الثمن لا يزال مجهولا. 

· المرابحة القديمة يشتري البائع السلعة قبل بيعها مرابحة، أما في المرابحة المصرفية فإن المصرف لا يشتري السلعة إلا بناء بعد طلب العميل.

هذه بعض الفروق الظاهرة بين بيع المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية.

المبحث الثالث

طرق إجراء عقد المرابحة في المصارف الإسلامية ودراسة كل طريقة
     
 تتلخص كتابات الباحثين المعاصرين الذين كتبوا في بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في أنها تبرم بإحدى طريقتين:

الأولى: أن يعد العميل المصرف بشراء السلعة وعدا مجردا، وهذا الوعد غير ملزم، فإذا اشترى المصرف السلعة أتم العميل المبايعة إن شاء.
الثانية: أن يتفق العميل والمصرف على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بعد شراء البنك لها، ويعتبر هذا الاتفاق وعدا ملزما، سواء كان الإلزام فيه للعميل فقط، أم للبنك فقط، أم للعميل والبنك معا.

وسوف نعرض كل طريقة مع بيان حكمها عند العلماء فيما يلي: 

المطلب الأول : دراسة الطريقة الأولى وبيان حكمها.
       
سبق وأن ذكرت أن إحدى الطرق التي تجرى بها عقود المرابحة المصرفية هي أن يعد العميل المصرف أن يشتري منه السلعة بعد شرائه لها، وهذا مجرد وعد ليس فيه أي إلزام لأحد من الطرفين، وعلى هذا فإنه لا خلاف بين العلماء في جواز هذا الفعل؛ لأنه لا تُجرى فيه عقود ولا يباع فيه معدوم وإنما يُنتظر في إبرام العقود حتى تحضر السلعة ثم يتم التعاقد على البيع والشراء مستوفيا لشروط البيع.

المطلب الثاني: دراسة الطريقة الثانية وبيان حكمها. 

       
مرَّ معنا فيما ذكر سابقا أنَّ الطريقة الثانية التي تجرى بها عقود المرابحة المصرفية تنبني على المواعدة الملزمة على تفصيل في الإلزام هل يكون للطرفين معا أم لطرف دون طرف، وقد اختلفت أراء الباحثين في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال، وسوف أورد كل قول وأشهر أدلته مع التوجيه والترجيح بينها بعون الله تعالى: 

القول الأول: ورد عن بعض أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ما يفيد عدم جواز البيع إذا كان الوعد فيها على صورة الإلزام ، واستدلوا لرأيهم بالأدلة التالية :

1. ما جاء في الموطأ في باب النهي عن بيعتين في بيعة قول مالك رحمه الله أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر ( فكرهه ونهى عنه(
). 

وقد علق الباجي على هذا الحديث بقوله : ( أنه انعقد بينهما أنَّ المبتاع للبعير بالنقد إنما يشتريه على أنه لزم مبتاعه بأكثر من ذلك الثمن، فصار قد انعقد بينهما عقد تضمن بيعتين ، أحداهما الأولى وهي بالنقد والثانية المؤجلة.

 وفيها مع ذلك بيع ما ليس عنده؛ لأن المبتاع بالنقد قد باع إلى المبتاع بالأجل البعير قبل أن يملكه.

 وفيها سلف بزيادة؛ لأنه يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه إليه بعشرين إلى أجل، يتضمن ذلك أنه سلفه عشرة في عشرين إلى أجلها، وهذه كلها معان تمنع جواز البيع ) (
).
2. ماورد من النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده، وذلك فيما أخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام قال: ( نهاني رسول الله ( أن أبيع ما ليس عندي ) قال الترمذي: حديث حسن صحيح (
).

ومما يفسر هذه الرواية ما رواه الترمذي أيضا عن حكيم بن حزام ( قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني المبيع ليس عندي فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق، فقال (: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الترمذي (
).
فإن سبب الحديث نص في بيع الإنسان ما لا يملك فحكم ( بالنهي عنه.
3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " رواه أصحاب السنن وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال أبن القيم رحمه الله تعالى بعد إيراده الحديثين السابقين: ( فاتفق لفظ الحديثين على نهيه ( عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه (، وهو يتضمن نوعا من الغرر؛ فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان عزرا يشبه القمار فنهى عنه، وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما فقال: لا يصح بيع المعدوم. وروي في ذلك حديثا أنه ( نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شئ من كتب الحديث ولا له أصل ) (
).
4. أنه يدخل في بيع العينة المنهي عنه في الحديث ( إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم ) (
) وقد روى هذا الحديث بإسنادين يقوي بعضها بعضا، وقد صححه العلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني (
).
5. إن المواعدة الملزمة تصادم نصا صريحا وهو قوله ( : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(
) فالحديث يعطي المتبايعين حق الخيار ما داما في مجلس العقد، فكيف يكون للعميل والمصرف حق الخيار ما دام انهما قد التزما بالبيع مسبقا(
).

6. أنه يدخل في بيع الدين بالدين؛ لأن المصرف لا يسلم السلعة في الحال والعميل لا يسلم الثمن في الحال، وقد اجمعت الأمة على حرمة بيع دين بدين .

7. إن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه (
)
8. عموم الأحاديث التي نصت على النهي عن بيع ما اشتراه الإنسان ما لم يقبضه، وقد صحت الأحاديث في هذا عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ومن تلك الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (: ( نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح(
).
     وقد حكى ابن المنذر والخطابي وابن القيم وغيرهم الإجماع على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه (
).
9. أن حقيقة عقد المرابحة المصرفية بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، وجعلت بينهما سلعة محللة، فغايته( قرض بفائدة ) (
)
هذه أشهر أدلة من يرى عدم جواز عقد المرابحة المصرفية إذا كان الوعد فيها ملزما للطرفين أو أحدهما. وقد اختار هذا المذهب جمع من العلماء والباحثين منهم الشيخ عبدالعزيز  بن باز ،( أنظر الملحق رقم 4 ) وتلميذه الدكتور محمد الأشقر ، والدكتور رفيق المصري، والشيخ بكر أبو زيد، والدكتور ربيع الروبي، والدكتور عبدالرزاق الهيتي، وغيرهم من العلماء والباحثين، وسار على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت ( انظر الملحق 5)

القول الثاني :

       
ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز بيع المرابحة على أن يكون الإلزام فيها للمصرف فقط دون العميل، مستأنسين بما ورد عن الإمام الشافعي بهذا الخصوص حيث يقول: ( والذي قال: أربحك فيها، بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشترلي متاعا ووصَفَه له، أو متاعا أي متاع إن شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه الخيار ) (
) قالوا : فالإمام الشافعي أعطى الخيار للواعد بالشراء ولم يعطه للموعود .

       
وقد نوقش هذا الرأي بأن الذي يظهر أن الاحتجاج بهذا المقدار من النص فيه نظر ذلك لأن للنص تكملة يبدو أنها قد فات المستدل حيث أن النص جاء فيه : ( ويكونان  بالخيار في البيع الآخر فإن جدّداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين : 

      
أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع ،  
والثاني: أنه على مخاطرة أنك اشتريته على كذا أربحك فيه) (
).
القول الثالث :

       
ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى القول بجواز العقد مطلقا وأن الوعد الذي يكون فيه يكون وعدا ملزما للطرفين واستدلوا على ذلك بأدلة هي على النحو الآتي:

1. عموم الآيات والأحاديث التي تدل على حل جميع أنواع البيوع إلا ما خص بدليل، مثل قوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (
) . 

2. أن ظواهر الآيات والأحاديث توجب الوفاء بالوعد مثل قول الله تعالى: ( وعدا غير مكذوب ) وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ) متفق عليه (
).    
3. استدلوا بأن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح فالشرع لا يمنع إلا ما فيه ظلم أو يؤدي إلى نزاع وعداوة، فالعلة ليست تعبدية بل مفهومه.
4. وكذلك يستدلون بمبدأ التيسير في الشريعة كقوله تعالى ( يريد الله بكـم اليسـر ولا يريد بكــم العسر ) (
) وغيرها من الأدلة .
5. قالوا : إن العين مراده ( حقيقة ) في هذا العقد، والعقد حقيقيا وليس صوريا، فالعميل يقصد الانتفاع بالعين ولا يريدها للتوصل إلى دراهم يحتاجها.
6. استأنسوا ببعض النصوص الفقهية التي توحي بجواز الإلزام في الوعد ، مثل النص المنقول من كلام الشافعي رحمه الله والذي سبقت مناقشته في الرأي الثاني، وكذلك بعض الفتاوى الصادرة بهذا الشأن كالفتوى الصادرة عن مؤتمر المصرف الإسلامي الأول والثاني الذي أجاز هذه المعاملة ( انظر الملحق رقم 1 ، 2 ) وفتوى مستشار بيت التمويل الكويتي الشيخ بدر المتولي عبد الباسط ( انظر الملحق رقم 3 ) وكذلك فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ( انظر الملحق رقم 4 ) . والملاحظ أن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز لا تدعم هذا الرأي إلا أن من يوردها يوردها من أجل الاستدلال بها على جواز المرابحة مطلقا.
7. وهم يؤولون الأحاديث التي يستدل بها المانعون فيقولون: إن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده خاص فيما كان فيه البيع حالا بتسليم العين المباعة، أما إذا كانت العين المباعة مؤجلة إلى أجل محدود فلا ينسحب عليها حكم بيوع الآجال .
8. أن النهي عن بيع المعدوم هو ما كان المعدوم فيه مجهول الوجود في المستقبل، أما العين هنا فهي محققة الوجود مستقبلا حسب العادة (
).

 المبحث الرابع
        
بعد عرض الطرق التي تجري بها عقود المرابحة للأمر بالشراء وعرض أقوال العلماء والباحثين وأشهر أدلتهم نجد أن مدار الخلاف بين الأقوال الثلاثة هو:( هل الوعد ملزم في عقود المرابحة للأمر بالشراء؟ ) فيحسن قبل الترجيح أن ندرس مدى لزوم الوفاء بالوعد .

المطلب الأول : مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء .

     
 أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به مذموم، وقد أثنى الله تعالى على رسوله ونبيه إسماعيل أنه كان صادق الوعد فقال سبحانه: ( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) (
) وقال تعالى في ذم إخلاف الوعد: ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) (
).
       
وجاءت السنة بهذا أيضا في حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ( آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف...) الحديث(
).

 
هذا من حيث الوفاء بالوعد على وجه العموم، أما الوعد المالي فإن العلماء يجرون الخلاف في حكم الوفاء به ( قضاء ) على أساس حقيقته الاصطلاحية التي تواضعوا عليها وهي:  الإخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، فهو( الوعد بالمعروف )، وعلى هذا يدور كلامهم في حكم الإلزام.

         وأما هذا النوع الجديد من ( الوعد التجاري ) الذي يراد به العمل مع المصرف: تداول سلعة بالثمن والربح ولمَّا تحصل ملكيتها بعد، فإن خلافهم في ( الوعد ) لا ينسحب على هذا؛ بل هو يتنزل على حديث حكيم بن حزام وما في معناه: ( لا تبع ما ليس عندك ) وعلى مسألة ( البيع المعلق ).

        
فتحرر من هذا أن عقود المعاوضات لا تدخل في المواعدة هذه والخلاف فيها، إذ جميع الأمثلة التي يسوقها العلماء على إثر الخلاف في ( لزوم الوفاء بالوعد من عدمه ) إنما هو فيما سبيله الإرفاق المعروف لا الكسب التجاري(
). 
المطلب الثاني : الترجيح
      
بعد استعراض الأقوال وأشهر الأدلة لكل قول في مسألة بيع المرابحة للواعد بالشراء على طريقة الوعد الملزم فالراجح فيما يظهـر والعلم عند الله هو القول بعدم جواز الإلزام في هذه المعاملة لأي من الطرفين للأمور الآتية :-

· أن أدلته من السنة وما نقل عن السلف خاصة في هذه المسألة بخلاف العمومات التي يستدل بها المجيزون، والقاعدة تقول: أن الخاص مقدم على العام وموجب للعمل به، والأدلة الخاصة هنا تمنع ذلك وتحرمه فلا يقابل الخاص بالعام .

· أن أدلة من يمنع المعاملة إذا كان الوعد فيها ملزما دائرة بين الصحة والحسن، والدليل النقلي مقدم على الدليل العقلي، والعقل تابع للنقل عند وروده لا مستقلا عنه.

· أن استدلالات المجيزين إما بأقوال مبتورة أو فتاوى لعلماء مجتهدين قد ذكروا أقصى ما أدى إليه اجتهادهم، والعبرة بقول النبي ( فهو المعصوم وغيره عرضة للخطأ.

· أن في اعتبار الوعد ملزما فإن هذا الوعد يصير بمثابة العقد؛ لأن الإلزام من صفات العقود فيكون قد باع سلعة ليست موجودة عنده وقت العقد، وكذلك فالثمن أيضا غير معلوم فيكون هذا بيع دين بدين، وهذا منهي عنه وانعقد الإجماع على منعه.

· أنه عند القول بأن الوعد لازم فيكون موقف المصرف هنا موقف المقرض لا موقف التاجر، فكأنه أعطاه المال ليشتري به السلعة نقدا ثم يرد هذا المال مقسطا، وهذه من صور الربا.

· أن الأصل في التجارة أن تكون عرضة للربح والخسارة، والقول بإلزام الواعد بالشراء يجعل موقف المصرف موقف الرابح فقط ولا تتطرق إليه الخسارة مطلقا، فهو لا يشتري سلعة إلا وهو يعلم من يشتريها والربح الذي يكسبه من ورائها، وهذا طبيعة المعاملات الربوية.

 المطلب الثالث : الضوابط الشرعية لجواز بيع المرابحة للأمر بالشراء 

       
يذكر من تناول موضوع المرابحة للأمر بالشراء بعد عرضهم للأقوال جمع من الضوابط إما مفرده بعنوان أو منثورة في ثنايا بحوثهم يمكن تلخيصها في النقاط التالية :-

· خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض .

· خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين؛ بل هي على الأصل من ضمان المصرف.

· أن لا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه (
).

· أن لا يكون بين الطرفين عربونا إلا إذا كان العربون في مرحلة البيع التالية للمواعدة (
)
· أن يثبت للمشتري الخيار وخاصة خيار العيب فله الرد عند ظهوره .

      إذا توفرت هذه الضوابط فالمعاملة جائزة شرعاً ولايمكن منعها بأي حالٍ من الأحوال. 

خاتـمة

· بيع المرابحة المذكور في كتب الفقهاء جائز عند جمهورهم.

· بيع المرابحة للأمر بالشراء غير بيع المرابحة المذكور عند علماء المذاهب في الفقه القديم، وإنما بينهما اشتراك لفظي وهناك فروق بينهما.

· عبارة ( بيع المرابحة للواعد بالشراء )  أو ( بيع المواعدة ) أفضل من عبارة: ( بيع المرابحة للأمر بالشراء ).

· المرابحة المصرفية إذا كانت المواعدة فيها ملزمة فهي غير جائزة .

· لا يجوز الإلزام بالمواعدة في المرابحة لما في ذلك من محظورات شرعية تترتب عليه.

· لابد من مراعاة ضوابط صحة بيع المرابحة للواعد بالشراء المستقاة من أقوال العلماء أو فتاويهم أو من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي.

هذا والله أسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح هو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم .

· الكاتب : عابد الثبيتي .
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الملاحق

ملحق رقم ( 1 )

فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي ( في جمادى الآخرة 1399 هـ)

       وقد اجتمع فيه تسعة وخمسون عالما من شتى أنحاء العالم الإسلامي ، وعرض على المؤتمر الصورة التالية :

يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة يحدد جميع أوصافها ، ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به ، وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما . 

فجاءت توصية المؤتمر بما يلي :

     " إن مثل هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ، ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا للشروط .

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي .

وهو ملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى . 

     وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وأمكن للقضاء التدخل فيه".

ملحق رقم ( 2 )

فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت

( جمادى الآخرة 1403 هـ ـ مارس 1983 م ) :

     اجتمع هذا المؤتمر  في مدينة الكويت بتاريخ 6 ـ 8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21 ـ 23 مارس 1983 م ، وشاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية وحضره عدد من كبار العلماء ، وقدمت فيه مجموعة من الأبحاث ، وبعد مناقشتها واجتماع لجنة العلماء المحكمين ، صدرت عن المؤتمر عدة توصيات ، يتعلق بموضوعنا منها التوصيتان : الثامنة والتاسعة ونصها : 

    8- يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك السلعة المشتراة  وحيازتها ، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق ، هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصارف الإسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم ، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي .

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات ، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل ، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه .

  9 - يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول .

ملحق رقم  ( 3 )

   فتوى مستشار بيت التمويل الكويتي الشيخ بدر المتولي عبدالباسط : 

        جواز شراء البنك للسلع نقدا لحساب عملائه وبيعها لهم بسعر أعلى :

        تقدم الأستاذ أحمد بزيغ الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بسؤال إلى فضيلة الشيخ بدر المتولي عبدالباسط قال فيه : نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بتكليف من الآخرين ، وبيعها لهم بالآجل ، وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية ، ومثال ذلك أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا فيطلب منا شراءهاله ، ودفع ثمنها نقدا ثم بيعها عليه بالآجل مقابل ربح معين متفق عليه مسبقا .

      فأجاب فضيلة الشيخ بدر المتولي عبدالباسط بقوله :

إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا .. ونظرا لأن الأئمة اختلفوا في هذا الوعد أهو ملزم أم لا ، فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول : إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، يكون وعدا ملزما قضاء وديانة .

وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية .

والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس ، والعمل به يضبط المعاملات ، ولهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط والله ولي التوفيق .

صدرت هذه الفتوى في الرابع من جمادى الآخرة عام 1399 هـ .

ملحق رقم ( 4 )
فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

        صدرت فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1402 هـ الموافق 10 أبريل سنة 1982 م .

        إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها البنك الإسلامي أو وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب .. فما رأيكم في هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا .... 

        وأجاب الشيخ عبدالعزيز بما يلي : 

      الجواب :

       إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه ، لعموم الأدلة الشرعية .         وفق الله الجميع لما يرضيه .    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ملحق رقم ( 5 )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

قرار رقم : 40 ـ 41 ( 2 / 5 و3 / 5 )

بشأن الوفاء بالوعد ، والمرابحة للأمر بالشراء

      إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 ـ 6 جمادى الأولى 1409 هـ الموافق 10 ـ 15 كانون الأول ( ديسمبر ) 1988 م ،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، والمرابحة للأمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما ، 

قرر ما يلي :

      أولا : أن بيع المربحة للأمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعا ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .

     ثانيا : الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلق على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .

     ثالثا : المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده .

        ويوصي بما يلي : 

        في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .

        أولا : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى .

        ثانيا : أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء .

                                                                                         والله أعلم 

قائمة المراجع

القرآن الكريم .

كتب الحديث :
1. صحيح البخاري ،  محمد  بن إسماعيل البخاري ، ط1 ، 1401 ، دار القلم دمشق .

2. صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، دار الفكر ، 1403 هـ .

3. المسند الإمام أحمد .أحمد بن حنبل ، ط1 ، 1421 ، مؤسسة الرسالـة ،بيروت ، لبنان .

4. جامع الترمذي ، أبو عيسى الترمذي ، ط1 ، 1410 هـ ، دار الكتب العلمية . بيروت لبنان .

5. الموطأ ن مالك بن أنس ، دار إحياء الكتب ، القاهرة .

6. المنتقى شرح الموطأ ، أبو الوليد الباجي ، دار إحياء الكتب ، القاهرة .

7. سلسلة الأحاديث الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، ط2 ، 1399 هـ المكتب الإسلامي دمشق .

8. -سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، طبعة دار الفكر ، 1415 ،بيروت لبنان .

كتب الفقه:
9. بيع المرابحة للآمر بالشراء ،  د. رفيق يونس المصري ، ط1 ، 1416 هـ الرسالة ،بيروت .

10. بيع المرابحة للأمر بالشراء ، د. يوسف القرضاوي ، ط1 ، 1418 هـ ، الرسالة ، بيروت . 

11. بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية ، د. محمد سليمان الأشقر ، ط1 ، 1984 م ، مكتبة الفلاح ، الكويت .

12. المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، د. عبدالرزاق الهيتي ، ط1 ، 1998 ، دار أسامه عمان ، الأردن .

13. بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء ، د. ربيع محمود الروبي ، 1411 هـ ، جامعة أم القرى .

14. فقه النوازل ، بكر أبو زيد .

15. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، ط1 ، 1418 هـ ، دار القلم ، دمشق .

16. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، د. محمد عثمان شبير ، ط1 ، 1416 هـ دار النقاش ، عمان ، الأردن .

17. زاد المعاد ، ابن القيم ، ط14 ، 1410 هـ ، الرسالة ، بيروت .

كتب اللغة:
18. المفردات في غريب القرآن ، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ، 1961 م ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة .  

(�)  الأموال 549 .


(�)  بيع المرابحة للمصري ص(9) بتصرف .


(�)  فقه النوازل ص(52).


(�)  المفردات للأصفهاني ص(185).                     


(�)  كتاب الروبي ص(53) بتصرف.


(�)  


(�)  فقه النوازل ص(35) بتصرف.  


(�)  بيع المرابحة للمصري ص(13،14)


(�)  ينظر: بيع المرابحة للمصري ص(18).


(�)  الموطأ ج2 /663.


(�)  المنتقى ج5 / 38 ،39.


(�)  الترمذي برقم (1251)


(�)  الترمذي برقم 12                                                                                                


(�)  زاد المعاد 5/ 2807


(�)  مسند الامام أحمد برقم (4825                                                                                          


(�)  السلسلة الصحيحة برقم ( 11).


(�)  متفق عليه، البخاري برقم ( 2079)    مسلم برقم ( 1614).


(�)  ينظر: الهيتي ص(522، 523).                                        


(�)  فقه النوازل ص(68).


(�)  الترمذي برقم ( 1252).                                     


(�)  فقه النوازل ص(70).


(�)  فقه النوازل ص(71).


(�)  الإمام الشافعي 3/33.


(�)  الهيتي ص (520).


(�)  سورة البقرة آية ( 275).


(�)  البخاري برقم (33)  مسلم برقم ( 49).


(�)  سورة البقرة آية (185).


(�)  فقه النوازل ص(73).


(�)  سورة مريم آية (54).                                      


(�)  سورة التوبة آية (77).


(�)  البخاري برقم (33) مسلم برقم (49).


(�)  إذا أخلف الواعد وعده فلم يشتر السلعة التي طلبها فهل يلزم به قضاء وحكما؟ الخلاف في هذا على ثلاثة أقوال هي :


     	القول الأول: عدم الإلزام بالوفاء مطلقا .


           وهذا مذهب الجمهور منهم الثلاثة ورواية عن مالك ومذهب داود وابن حزم وقد حكى الإجماع عليه المهلب وابن بطال وابن عبدالبر، وتعقبه ابن حجر بوجود المخالف ولكنه قليل.


وهذا هو الراجح


          	القول الثاني: الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقا. وقد قال به: عمر بن عبدالعزيز ، وابن الاشوع الهمداني الكوفي ، وابن شبرمه.


          	القول الثالث: إن أدخل الواعد الموعود في ( ورطة ) لزم الوفاء به وإلا فلا يلزم الوفاء به، وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى.


قال الشيخ الأمين بعد أن ساق الخلاف محررا : ( الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ولأن الله يقول: ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا؛ بل يؤمر به ولا يجبر عليه ، لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض ، والعلم عند الله ) أهـ. ينظر: فقه النوازل (54 -59) مختصراً





(�)  فقه النوازل ص ( 74) بتصرف يسير.


(�)  قرار مجمع الفقه الإسلامي ص ( 165).





